
 اتركوا لنا مساحة لنتحرك:

 ما يريد القادة الإنسانيون

السوريون منا أن نعرفه

تقف سوريا اليوم عند منعطفٍٍ حرِِج. فقد أتاح سقوط نظام الأسد الفرصة للإصلاح المؤسسي وإعادة بناء سوريا بما يمكّّن شعبها من العيش والازدهار. 

وفي الوقت نفسه، يُقُدََّر أن نحو 15.6 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في عام 2026، فيما لا يزال 5.5 مليون شخص نازحين داخلياًً، بعد أن 
تعرضت البنية التحتية المجتمعية لدمار واسع على مدى خمسة عشر عاماًً من الحرب.1

في عام 2025، أجرى مركز القيادة الإنسانية في جامعة ديكن مقابلات مع عشرين من القادة الإنسانيين السوريين الذين يقدّّمون مساعدات إنسانية 

منقذة للحياة في مختلف أنحاء البلاد. وكان هؤلاء القادة مشاركين في »برنامج القيادة في الأزمات« الذي يقدمه المركز. أُجُريت المقابلات عن بُعُد 

باللغة العربية، ثم تُرُجمت نصوصها إلى الإنكليزية. وقد طلبنا من المشاركين عرض وجهات نظرهم بخصوص الاستجابة الإنسانية في السياق السوري 

 International Humanitarian حتى ذلك الحين، كما طلبنا منهم أن يصفوا أشكال الدعم أو العرقلة التي قامت بها المنظومة الإنسانية الدولية

System والجهات الفاعلة التابعة لها، إضافة إلى ذلك، طلبنا منهم تحديد أولوياتهم في هذه المرحلة المفصلية من عملية تشكّّل الدولة السورية. 

ويقدّّم موجز السياسات هذا خلاصةًً مركّّزةًً لتلك الرؤى والتصورات.

لقد وجّّه القادة الإنسانيون السوريون، عبر مختلف المقابلات، رسالةًً واضحةًً وملحّّةًً إلى المنظومة الإنسانية الدولية: لا تُقُصوا القيادة المحلية ولا 

تحاولوا أن تأخذوا دورها في هذه المرحلة الحساسة. ادعموا المجتمع المدني السوري دون فرض السيطرة المباشرة عليه، واحترموا قدراته، واتركوا له 

مساحةًً ليتحرك.

أسهمت خمسة عشر عاماًً من الحرب في بناء مجتمع مدني سوري يمتلك الكفاءة ويحظى بالشرعية.

لطالما وُُجدت في سوريا »مبادرات ذاتية التنظيم تقوم على جهود مجتمعية« )T124(. غير أن سياسات النظام السابق كانت، قبل اندلاع الحرب 

الأهلية، قد أدت إلى »حظر العمل المدني في سوريا« )T065(، مما جعل هياكل المجتمع المدني شبه غائبة بالكامل. وقد أفضى هذا »الجفاف في مجال 

المنظمات غير الحكومية« )T199( إلى ضعف عام في فهم »دور المجتمع المدني، ومكانته، وطبيعة العلاقات التي ينبغي أن تربطه بالسلطات القائمة 

.)T031( »وبالمجتمع نفسه

تغريّر هذا الواقع مع اندلاع الحرب، حين بادر قادة محليون سوريون إلى تنظيم أنفسهم لتقديم الإغاثة والمساعدة داخل مجتمعاتهم. ونظرًاً إلى 

أن المنظومة الإنسانية الدولية كانت غير قادرة على تقديم المساعدة بصورة مباشرة، فقد جرى تمرير مواردها عبر المنظمات المحلية. كما استثمرت 

المنظومة في بناء قدرات هذه الجهات الشريكة، وإن انحصر ذلك في الغالب ضمن نطاق محدود من الأنشطة التي ركزت على إدارة المخاطر والامتثال، 

وتوحيد الممارسات، وتقديم المساعدة وفق المبادئ والأطر المعيارية المعتمدة.

لقد أوضح أحد القادة المحليين كيف أتاحت الموازنات المخصصة لبناء القدرات تطوير »هياكل وإجراءات تنظيمية«، مما مكّّن المنظمات من »تنفيذ 

تدريبات متخصصة، وتغطية تكاليف خدمات المتابعة والتقييم والتدقيق المالي التي تقدمها شركات خارجية، أو الحصول على شهادات الآيزو« 

)T033(. وقد أتاح هذا النوع من بناء القدرات »للمنظمات المحلية فرصة تطوير نفسها، وسياساتها، وأنظمتها الداخلية« )T084(، وهو ما عربّر عنه 
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أحد المشاركين بالقول: »أصبحنا أكثر احترافية؛ فلم نعد مجرد جهات تنفذ الأنشطة، بل بتنا نصمم تلك الأنشطة ونطور برامج جديدة، وأصبحنا أكثر 

تخصصًًا من الناحية التقنية« )T065(. وقد استفادت المنظمات المحلية من هذه الفرص لتطوير قدراتها وتعزيز شرعيتها، مما مكّّنها من الاضطلاع 

بدورٍٍ قيادي أكبر في علاقتها مع المنظومة الإنسانية الدولية.

وينطبق ذلك بوجه خاص على شمال غرب سوريا، حيث كانت المنظومة الإنسانية الدولية غير قادرة إلى حد بعيد على دخول المنطقة بموظفيها 

الدوليين، مما أتاح للسوريين في المهجر ولمنظمات المجتمع المدني بناء قدرات وخبرات كبيرة. وأصبحت هذه المنظمات المحلية تُعُدّّ اليوم، في كثير من 

الأحيان، »الجهات التي يمكن الاعتماد عليها، بعد الله سبحانه وتعالى، لنقل الخبرات وتبادل المهارات« مع بقية أنحاء البلاد )T065(. بل إن العديد 

من المنظمات السورية »تفوقت اليوم على كثير من المنظمات الدولية من حيث أنظمتها الداخلية وسياساتها ولوائحها، فضلاًً عن مستوى رضا المانحين 

الذي مكّّنها من الحصول على تمويل مباشر« )T084(. وأكد قائد آخر أن »بعض المنظمات السورية في عام 2025 أصبحت على قدم المساواة مع 

المنظمات الدولية، بل إنها تستطيع أحياناًً الحصول على تمويل لا تتمكن نظيراتها الدولية من تأمينه. وقد وصلت إلى هذا المستوى من خلال التطوير 

.)T092( »المستمر

استمرار أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجهات المحلية والدولية وتقويضها للاستجابة

أدت ظروف السياق السوري، بما في ذلك محدودية وصول المنظومة الإنسانية الدولية، واعتمادها على تمرير الموارد عبر المنظمات المحلية، واستثمارها 

في بناء قدرات هذه المنظمات، إلى نشوء منظومة هجينة اندمجت فيها معايير المنظومة الإنسانية الدولية وعملياتها وإجراءاتها مع المنهجيات المنبثقة 

من خصوصية السياق المحلي والواقع التشغيلي للجهات المستجيبة على الأرض. غير أن شروط هذا التداخل الهجين ظلّتّ، إلى حد كبير، خاضعة لوجهة 

نظر المنظومة الإنسانية الدولية؛ فهي التي يحقّّ لها أن تعرّفّ »القدرات« المطلوبة، وتحدد المعايير الواجب تطبيقها، وتصف ما يعنيه الامتثال بالنسبة 

لها، بدالًا من أن يقوم المجتمع المدني السوري بتحديد تلك الأمور بنفسه. وقد أفرزت أوجه عدم المساواة الهيكلية المتجذرة في هذا النموذج تحديات 

مستمرة لا يزال القادة الإنسانيون السوريون يعيشونها حتى اليوم.

ومن بين هذه التحديات توحيد خيارات الاستجابة، و«استقدام ممارسات من سياقات أخرى مختلفة« من دون تكييفها بما يلائم الواقع المحلي 

)T092(. وقد أدى ذلك مثلاًً إلى تضمين مواد غير مناسبة في السلال الغذائية وحقائب الكرامة المخصصة للنساء، وإنشاء مرافق صحية غير ملائمة 

)T177( ، فضالًا عن طرح مبادئ الحماية بصيغٍٍ تفتقر إلى الحساسية الثقافية T124( ، )T092، بما يؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد نموذج جامد موحّّد 

يصلح للجميع. كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في الحاجز اللغوي، الذي قد يحول دون إتاحة المعارف والخبرات المحلية المتعلقة بالاحتياجات 

الفعلية على الأرض وبطبيعة الاستجابة الملائمة، أو يؤدي إلى ضياعها بالكامل. وبما أن الاجتماعات التنسيقية تُعُقد باللغة الإنكليزية فإن هذا الأمر يزيد 

من التحدي، فقد أوضح أحد القادة أن »المنظمات السورية كانت تغادر هذه الاجتماعات من دون إثارة أي اعتراض، لأننا ببساطة لم نكن نفهم ما 

.)T084( »الذي يجري

كما أكد المشاركون السوريون بشكل متكرر على أن إجراءات المنظومة الإنسانية الدولية جامدة ولا تتمتع بالمرونة T033( ،T056 ، )T092، وأنها تتسم 

»بالروتين الإداري، والإجراءات النمطية، والبيروقراطية« )T093(، إضافة إلى قِِصر دورات التمويل واعتماد الحلول المؤقتة T088( ، )T056، وهو ما 

يعرقل سرعة الاستجابة ويحدّّ من القدرة على التخطيط طويل الأجل. ومن القضايا المتكررة أيضًًا وجود جهات وسيطة تفرض متطلبات صارمة للعناية 

الواجبة)due diligence(  من دون توفير التمويل اللازم للوفاء بها T033( ،T199 ،T138 ، )T152، بالإضافة إلى عدم المساواة في سوق العمل، مما 

.T088( ،T179 ، )T152 يؤدي إلى استنزاف القيادات والكفاءات من المنظمات المحلية

وقد أضعفت هذه المشكلات الناجمة عن التفاعل بين المنظومتين السورية والدولية قدرة الجهات المحلية على امتلاك زمام الاستجابة والمشاركة 

الفاعلة في صنع القرار. فبدلاًً من أن تعمل المنظمات المحلية وفق استراتيجياتها وأولوياتها الخاصة، تجد نفسها ضمن استجابة »لا تُخُطط استناداًً إلى 

استراتيجيتك أنت، بل تأتي كرد فعل على الدعوات التي تصدرها المنظمات الدولية«  )T033(. في واقع لا »يعطي فيه المانحون المال ببساطة لكي تعمل 

وفق قناعاتك الخاصة« )T031(. ونتيجة لذلك، تجد المنظمات المحلية نفسها مضطرة إلى »عدم الاعتراض لأنها لا تريد إغضاب المنظمات الدولية« 

.)T179( خشية فقدان التمويل

ووصف أحد القادة السوريين هذا الواقع قائلاًً: »على الرغم من أننا نحن من يعمل على الأرض، ونحن الأقدر على تحديد ما يلائم السياق السوري 

الحالي، فإن المنظمات المحلية تظل خاضعة لسيطرة المنظمات الدولية« )T041(. وشدّّد قائد آخر على أن المنظمات الدولية »لم تعقد شراكات مع 

المنظمات المحلية انطلاقاًً من التزام حقيقي بمبادئ الشراكة أو بتوطين العمل الإنساني، بل جاء ذلك بوصفه نتيجة عرضية« )T033(. ولا تقتصر هذه 

التجارب على سوريا؛ بل تكشف عن استمرار قصور المنظومة الإنسانية الدولية في معالجة مشكلات معروفة وموثقة، وفي تنفيذ الإصلاحات التي سبق 

الاتفاق عليها. كما تتشابه مع تجارب حديثة نقلها قادة إنسانيون سودانيون.2 



القادة السوريون يرسمون مسارهم الخاص للانتقال من الإغاثة إلى التعافي ويدعون إلى نمطٍٍ مختلف من الدعم

مع سقوط نظام الأسد، عربّر القادة الإنسانيون المحليون الذين تحدثنا إليهم بوضوح عن الدور الذي ينبغي أن يؤديه المجتمع المدني في عملية تشكّّل 

الدولة السورية. وكما أوضح أحدهم، فبعد أن كانت الدولة غائبة في السابق، لم يعد دور المجتمع المدني يقتصر على تقديم الخدمات، بل أصبح يشمل 

دعم الحكومة ومساءلتها. والأهم من ذلك، أن »حقوق الإنسان ينبغي أن تكون البوصلة التي يهتدي بها المجتمع المدني«، بما في ذلك توثيق الفظائع 

التي ارتُكُبت )T009(. وكان هذا القائد حاسامًا في قوله:

ويرى القادة الذين تحدثنا إليهم أن دور المجتمع المدني يتمثل في دعم الإصلاح المؤسسي وتعزيز المساءلة، مع »التركيز على قضايا الحوكمة والمجتمع 

المدني، بما في ذلك تعزيز فهم المجتمع السوري لمفهوم المجتمع المدني، ودوره، وما يمثله في الحياة العامة« )T031(، و«القيام بدور الطرف المقابل 

وا عن ذلك بقولهم، »نؤمن بأن من واجب المجتمع  للحكومة، ولا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية التي تدعم المجتمعات المحلية« )T067(. كما عربّر

.)T065( وأن يعمل بوصفه طرفاًً مقابلاًً للحكومة الجديدة ،)T031( »المدني مراقبة الحكومة

غير أن خمسة عشر عامًًا من الحرب والعيش في حالة طوارئ مستمرة شوّّهت صورة سوريا بوصفها مجتمعاًً منتجاًً وقادراًً على الاعتماد على ذاته 

 ،)T009( »نتيجةًً لما وصفه القادة بثقافة الاعتماد على المساعدات. فقد أوضحوا أن المساعدة نادراًً ما كانت تتجاوز »مجرد إعطاء الناس سلة غذائية

 .)T124( »وحوّّل سوريا إلى »مجتمع يطلب المساعدة باستمرار ،)T067( »الأمر الذي جعل الناس »مفرطين في الاعتماد على المساعدات بشكل سلبي

وقد أسهم هذا الاعتماد على المساعدات في »ترسيخ صورة لمجتمع ضعيف وهش بصورة دائمة«، يسود فيه تصورٌٌ مفاده أن »كل ما عليك فعله هو 

البقاء في المنزل، وستصل المساعدات إلى بابك« )T031(. وتتعارض هذه التصورات جذرياًً مع جوهر المجتمع السوري، الذي »عُُرف منذ زمن طويل 

.)T031( »بأنه مجتمع منتج، قادر على التفاعل مع بيئته والاستفادة من موارده

وللانتقال بعيداًً عن الاعتماد على المساعدات، »لا بد من تغيير الخطة« )T138(. لذا فقد بدأ قادة المجتمع المدني السوري في رسم مسار انتقال سوريا 

من الإغاثة إلى التعافي وإعادة الإعمار وبناء السلام. ويشمل ذلك تحديد »النهج المناسب للتعامل مع المؤسسات الحكومية« )T084(، والعمل المشترك 

بين المجتمع المدني والحكومة لدعم فرص سُُبل العيش، وإعادة تأهيل قطاعات التعليم والصحة والزراعة، وتأمين »شبكات المياه والبنية التحتية 

والخبز، الذي يشكل عنصراًً أساسياًً في الثقافة السورية« )T067(. ولكن، كما أشار أحد القادة، إنّّ »مانحي الاستجابة الطارئة ليسوا هم أنفسهم مانحي 

التعافي المبكر أو التنمية« )T199(. ويعكس هذا التحدي أيضاًً أوجه القصور القائمة في قدرة المنظومة الإنسانية الدولية على الربط الفعّّال بين العمل 

الإنساني والتنمية والسلام ضمن نهج الترابط الثلاثي. ويترتب على ذلك آثار عملية مهمة في كيفية دعم المجتمع المدني السوري ليتولى قيادة الانتقال من 

الإغاثة إلى التعافي وبناء السلام.3 

التدفّّق الحالي للجهات الدولية يهدد بإقصاء المجتمع المدني المحلي الذي بنته سوريا

مع تخفيف العقوبات والقيود، شهدت سوريا تدفّقّاًً واسعاًً، أو ما وصفه أحد القادة بـ«الحمّّى« )T138(، من جانب المنظومة الإنسانية الدولية 

والجهات التابعة لها، سعياًً إلى افتتاح مكاتبها وبدء تنفيذ عمليات مباشرة داخل البلاد. وكما أوضح أحد القادة السوريين: »بعد التحرير، تحولت 

العلاقة بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من التعاون إلى التنافس« )T199(. وشرح قائد آخر أن المنظمات الدولية » تفضّّل العمل 

بمفردها بدلاًً من التنسيق وبناء الشراكات«، متذرعة بأن المنظمات السورية »غير جاهزة«، أو بأن »هناك حاجة إلى إجراءات عناية واجبة جديدة«، 

أو بغير ذلك من »المطالب التي لا تستند إلى أي أساس« )T065(. وقد أدى ذلك إلى أن »عدداًً كبيراًً من المنظمات السورية أُغُلق بالكامل ولم يعد 

موجوداًً« )T065(، وإلى نشوء هياكل في المجتمع المدني »يشغل فيها الأجانب معظم المناصب العليا«، رغم أن العمل »يمكن أن ينفذه موظفون 

.)T084( »محليون مدرََّبون راكموا خبرات كبيرة على مدى سنوات

إن سعي المنظومة الإنسانية الدولية إلى ترسيخ حضور مباشر وإعادة إنتاج هياكلها التشغيلية الخاصة يهدد بتقويض ما بُنُي خلال السنوات الخمس 

عشرة الماضية: خبرات محلية راسخة وقدرات متجذرة في المجتمع المدني يمكنها أن تقود مستقبلاًً قائماًً على الكرامة والفرص للشعب السوري. وكما 

عربّر أحد القادة: »لا أريد العودة إلى سوريا التي نشأت فيها؛ أريد وطناًً ومواطنة وحقوقاًً«، مضيفاًً: »لدينا طموح كبير، لكن الأمر يحتاج إلى وقت« 

.)T031(

ولكي تتمكن سوريا من المضي قدماًً، يرى المشاركون أنه »لا بد من زيادة الثقة بالمنظمات السورية، ومن إتاحة قدر أكبر من المرونة في تصميم البرامج. 

وينبغي ألا نعمل وفق أطرٍٍ جاهزة، بل أن نواصل الابتكار والتيّكّف والتحلي بالمرونة )T009(. كما يجب نقل نفوذ صنع القرار إلى القادة المحليين. فقد 

أشار أحد القادة إلى أن »هذه هي النقطة الأهم فيما يتعلق بالمنظومة الإنسانية الدولية وهياكلها وقنوات التنسيق التابعة لها« )T152(. وشدد أحد 

المشاركين على أن المنظمات الدولية ينبغي ألا »تحافظ على وجود طويل الأمد ودائم«، بل عليها أن »تضع خطة عملية وحقيقية لتسليم المسؤوليات 
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إلى المنظمات السورية ضمن إطارٍٍ زمني واضحٍٍ ومحدد« )T084(. وردد قائد آخر المعنى نفسه، مؤكداًً أن »على المنظمات الدولية أن تنسحب تدريجياًً 

.)T152( »من كل ما تستطيع المنظمات المحلية القيام به بدلاًً منها، لأن المنظمات المحلية أكثر استدامة

وفي أحاديثنا مع القادة المحليين، تكررت دعوتهم للمنظومة الإنسانية الدولية والجهات التابعة لها إلى »الاستماع إلينا، لأن هذه مجتمعاتنا«. ومع 

تأكيدهم أن »المجتمعات المحلية والمنظمات المحلية والمنظمات الدولية ينبغي أن تشارك جميعها في العملية بصورة تعاونية« )T041(، وقد شددوا 

أيضاًً على أن المنظومة الإنسانية الدولية »بحاجة إلى أن تترك لنا مساحة لنتحرك« )T093(، وأن »تتراجع خطوة إلى الوراء وتدع المنظمات السورية 

تؤدي دورها« )T199(. وأكد أحد القادة أنه »يجب أن تكون هناك خطة واضحة لدعم سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، حتى تتمكن 

من النهوض من الهوة التي غرقت فيها«، مشيراًً إلى أن »الشعب السوري قادر، بجهوده وعمله، على تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى مستويات أفضل، 

بإذن الله« )T065(. وبالفعل، شدد القادة على أنه »بوصفنا سوريين، نتمتع بالمرونة والقدرة على التحرك في الاتجاه الذي نكون فيه قادرين حقاًً على 

.)T092( »النجاح في أي مشروع نتولى تنفيذه

وربما كانت النقطة الأكثر جوهرية هي أن »المنظمات المحلية أو الوطنية هي أبناء هذا البلد أنفسهم. هم الناجون. وهم سوريون« )T056(.  وبناءًً 

على ذلك:

»من المهم أن نكون جزءاًً أساسياًً من قيادة الاستجابة الإنسانية، استناداًً إلى تاريخنا، ومعرفتنا بالسياق، وفهمنا لمختلف فئات المجتمع، وقدرتنا على 

.  )T056(»بناء علاقات مع مؤسسات الدولة وتنفيذ التدخلات من خلالها

إن القيادة الإنسانية وقيادة الاستجابة للأزمات السورية تدعو المنظومة الإنسانية الدولية والجهات التابعة لها إلى تقديم الدعم من مسافة مناسبة، 

ومن دون سيطرة مباشرة. ويبقى السؤال ما إذا كانت المنظومة الإنسانية الدولية قادرة على مقاومة سلوكياتها الراسخة، وأن تجرؤ على العمل بطريقة 

مختلفة.
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طريقة الاستشهاد المقترحة
“اتركوا لنا مساحة لنتحرك”: ما يريد القادة الإنسانيون السوريون منا أن نعرفه. 
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